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في  أ ثر أ صول الفقه سأ لةم  البحث يتناول ملخص:

من الصياغة القانونية لمواد قانون ال سرة الجزائري 

 من جهة  قانونية أ خرىزاويتين: زاوية أ صولية، و 

علوم الشريعة  أ جل  ال سرة وفقهها، وهما علمان من 

أ ن المقنن في اس تعماله  أ يضاوبين  الإسلامية.

للمصطلحات ال صولية التي اس تعان بها في صياغة 

على مدلولتها حافظ بعض مواد قانون ال سرة 

لهْا م ل يس توعبها  اال صولية ولم يخالفها، كما لم يحم 

وحتى  المعنى ال صولي في اإطاره العام أ و الخاص.

على  –ظهر للدارس أ نه خالفها المصطلحات التي ي 

، يكون قد خالف فيها بعض المعاني -قلتها

والمدلولت المشهورة لكنه لم يخالف س ياقها العام، 

وكان ذلك في اإطار الاجتهاد المحمود الذي ل يخرج 

على أ ن  وأ كد البحث عن مأ لوف المصطلح أ صوليا.

أ صول الفقه ل يس تغني عنه المقنن في الصياغة علم 

ونية لمواد قانون ال سرة، ل نه يعين على فهم القان

النصوص وتفسيرها، وتكييف الوقائع واس تنباط 

 .ال حكام من ال دلة التفصيلية

الصياغة القانونية، أ صول الفقه،  الكلمات المفتاحية:

المشرع، ال صول، الفقه، المصطلحات ال صولية، 

 ال حكام الشرعية.

 

Abstract: The research addresses the impact of the 

principles of Islamic jurisprudence (Usul al-Fiqh) on 

the legal formulation of the provisions of the 

Algerian Family Law from two perspectives: a 

jurisprudential one and a legal one, specifically 

focusing on family matters and their corresponding 

legal doctrines, which are among the most esteemed 

sciences in Islamic Sharia. It also demonstrates that, 

in utilizing jurisprudential terms in the drafting of 

certain articles of Family Law, the legislator 

preserved their jurisprudential meanings and did not 

deviate from them. Furthermore, these terms were 

not assigned meanings beyond their jurisprudential 

scope, whether in their general or specific contexts. Even 

in the few instances where the legislator appears to have 

deviated from established meanings, this deviation 

involved only certain well-known interpretations but 

did not contravene the broader context of the terms. 

This was done within the bounds of commendable 

ijtihad  that does not stray from the accepted 

jurisprudential usage. The study emphasizes that the 

principles of Islamic jurisprudence are indispensable 

to the legislator in drafting legal provisions related to 

family law, as they aid in understanding and 

interpreting texts, classifying facts, and deriving 

rulings from detailed evidences .keywords: Legal 

phrasing, principals of jurisprudence , legislator 

,principles, jurisprudence, jurisprudential terms 

,legal rulings 
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 مقدمة المقال:

شرَّع ال حكام وكل ف بها الإنسان، وفرض الفرائض وأ لزم بها بأ حسن بيان، ونهى  عن كثير الحمد لله الذي 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أ له  من النواهي بالس نة والقرأ ن، ووضح ال دلة وال حكام.

 أ ما بعد:وصحبه أ جمعين، 

ن  وهه فنان حترفف هليع في قانون ال سرة، وأ صول الصياغة القانونية لقانون ال سرة تعد فنا يجب أ ن يخفاإ

الفقه، والفقه المقارن، واللغة العربية، اإلى غير ذلك من العلوم التي يحتاجها لوهع نصوص قانونية سليمة شكلا 

 ومضمونا.

العلوم التي يحتاجها المشرع ال سري، لتحديد بعض المصطلحات،  يختلف علما  القانون أ ن من أ م لقد و 

كثير من المفاهيم ذات المرجعية الفقهية ال صولية، وحتى القانونية: علم أ صول الفقه، ل نه العلم الذي يبين  وتوهيح

 القواعد ال صولية والمناهج التي يتبعها الفقها  في اس تنباط ال حكام الشرعية من أ دلتها التفصيلية.

وص على ال حكام الشرعية، ول القانوني في كما أ نه العلم الذي ل يس تغني عنه المجتهد في بيان دللت النص

فهم ال حكام والنصوص القانونية حق الفهم، والاس تدلل بها الاس تدلل الصحيح، فتقوى بها مداركه القانونية 

 والشرعية.

ن  وقد لخص علما  ال صول أ هميته وقيمته وأ ثره على بقية العلوم وخصوصا الفقه والقانون في جملة واحدة: )اإ

 ل صول حرم الوصول(.من حرم ا

ونظرا ل هميته ومكانته التي ل تخف  على متخصص اخرفناه موهوعا لمداخلتنا في الملتق  الدولي الثاني 

، بعنوان: )أ ثر 1)الصياغة القانونية ل حكام ال حوال الشخصية(، مخبر قانون ال سرة، كلية الحقوق / جامعة الجزائر

براز أ صول الفقه في الصياغة القانونية لموا لى اإ اس تعمال المقنن للمصطلحات أ همية د قانون ال سرة الجزائري(، هادفين اإ

 .ال صولية في الصياغة القانونية لمواد قانون ال سرة، ودللتها على أ حكام ال حوال الشخصية

لى بيان أ ثر عدم اس تعمال هذا المصطلح في غير موهعه الذي يجب أ ن يكون فيه، فقد يؤدي  كما هدفنا اإ

اإلى وجود نصوص قانونية غامضة، أ و معيبة شكلا ومضمونا، وبالتالي اختلاف في فهمها، وتفاوت في تفسيرها، 
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كله يؤثر على ال سرة واس تقرارها، ول شك  تعارض فيما بينها، وهذات وعدم اتفاق في ال حكام المبنية عليها، ومن ثمة 

 أ ن الصياغة القانونية يجب أ ن تكون خالية من كل ذلك.

أ ن المقنن عند اس تعماله لهذه المصطلحات حافظ فيها على معانيها ال صولية، ودللتها على نا في الدراسة وبي  

لْها حتاميل ل يس توعبها طاره العام أ و الخاص. ال حكام الشرعية، ولم يخالفها، كما لم يحم   المعنى ال صولي في اإ

، يكون قد خالف فيها بعضا من معانيها -على قلتها –وأ ن المصطلحات التي يظهر للدارس أ نه خالف معانيها 

سقف الاجتهاد المحمود الذي ل يخرج عن  ت  حْ ت  ن تم ذلك ف  اإ ومدلولتها المشهورة، دون مخالفة س ياقها العام، و 

 وليا.مأ لوف المصطلح أ ص

وقد حاولنا في هذه الدراسة معالجة الإشكالية ال تية: مدى اس تعمال المشرع الجزائري للمصطلحات 

 ال صولية في صياغة مواد قانون ال سرة.

أ جبنا فيها على بعض أ س ئلتها الفرعية، والتي من أ برزها: هل اس تعمال المشرع لهذه المصطلحات كان  كما

ياها مفاهيم أ خرى ل يحتملها  لا اإ بنفس معانيها ومضامينها ال صولية؟ أ م أ وردها شكلا وخالفها معنى ومضمونا، مُحم 

 م المس تنبطة منها بعد ذلك؟حكاالمفهوم ال صولي، وما أ ثر ذلك على الصياغة القانونية وال  

لى  جابة على هذه الإشكالية وما تضمنته من ال س ئلة الفرعية اقتضت طبيعة الموهوع عدم تقس يمه اإ للاإ

مباحث، أ و مطالب، أ و فروع كما جرت عليه العادة، بل خالفنا فيه المعهود والمأ لوف في مثل هذه المداخلات، 

ب ترتيبها في القانون، وبحسب ورود المصطلح فيها أ ول فأ ول، وهكذا فسايرنا مواد قانون ال سرة مادة مادة وبحس

لى أ خر مصطلح اس تعمل.  اإ

حصا  وتحديد المصطلحات ال صولية  وخلال دراستنا هذه اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي عن طريق اإ

 عليق عليها.الواردة في مواد قانون ال سرة، ومن ثمة تحليلها ودراسة المقصود منها قانونا والت 

كما اعتمدنا على المنهج المقارن وفيه تمت المقارنة بين اس تعمالت المصطلح أ صوليا وقانونيا من حيث أ وجه 

 التشابه والاختلاف بينهما.

عداد البحث بالمنهجية ال تية: روتجد لى أ ننا التزمنا في اإ  الإشارة اإ
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حصا  المصطلحات ال صولية الواردة في مواد قانون ال سرة.  -1  اإ

 ذكر  تعريف مختصر للمصطلح عند ال صوليين. -1

 ذكر المواد التي ورد فيها اس تعمال المشرع للمصطلح باسمه المعروف أ و ما اش تق منه. -2

المقارنة بين المعنى الذي اس تعمله فيه المشرع ومعناه ال صولي، وهل التزم فيه بالمعنى ال صولي أ م خالفه  -2

 .س تنبطة من تلك الموادلمعنى أ خر، وما أ ثر ذلك على ال حكام الم 

 أ ما الخاتمة فضمناها أ م نتائج البحث وتوصياته.

ننا نحمد الله تعالى الذي وفقنا للكتابة في هذا الموهوع، ونرجو أ ن نكون قد وفقنا في ذلك، ول ختاما و  فاإ

 .المحاولةيكفينا أ جر ندعي أ ننا أ حطناه من كل جوانبه، واس تكملنا جميع مسائله، فالكمال لله وحده، و 

 وأ خر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين.

حصا  المصطلحات ال صولية التي أ وردها المشرع  لى اإ بعد القرا ة المتأ نية لمواد قانون ال سرة مادة بمادة، توصلنا اإ

 الجزائري في قانون ال سرة، وهي كما يلي:

يير أ و الوهعهو خطاب الشرع المتعلق بأ فعال المكلفين بالقتضا  أ و التخ : الحكم -1
(1)

. وعرفه جمهور 

 ال صوليين بأ نه: خطاب الله تعالى المتعلق بأ فعال المكلفين، اقتضا ، أ و تخييرا، أ و وهعا.

 : الطلب، أ ي طلب الفعل، أ و طلب الرفك.الاقتضا ومعنى 

ن شا  ترك. طلاق الفعل للمكلف، فاإن شا  فعل، واإ  ومعنى التخيير: اإ

 الوهع: جعل الشي  سببا لشي  أ خر، أ و شرطا له، أ و ركنا، أ و علة، أ و مانعا. ومعنى

والمكروه  ماجب والحر اخطاب الشارع، كالو المرفتب على ثر ال  الفقها  هو: في عرف الحكم ن أ  في حين 

باحوالم 
(2)

. 

 :للحكم أ نه نوعان تعريف ال صوليس تنتج من ال ي 
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على سبيل الطلب أ و بأ فعال المكلفين تعالى الذي يتعلق : وهو خطاب الله ال ول: الحكم التكليفينوع ال 

 .الكف أ و التخيير

 أ خر، مر ا ل  ـــس ببأ مر قتضى جعل ي : وهو خطاب الله تعالى الذي الثاني: الحكم الوهعينوع ال 

أ و شرطا، أ و علة، أ و مانعا، له أ و ركنا
(3)

. 

 -11،  28، 21، 11، 1في المواد ) منهتي اش تقت الالمشرع الجزائري مصطلح )الحكم( وال لفاظ أ ورد 

ذا  1فقد ورد مثلا في المادة ( من قانون ال سرة، 111، 15، 15 ضرر مادي أ و معنوي ترتب أ نه في حالة ما اإ

 .له بالتعويض الحكملعدول عن الخطبة جاز نتيجة ال حد الطرفين 

 .ال صولهذا بعينه ما يدل عليه المصطلح عند علما  و 

(، وهي تحمل نفس 111، 20، 28، 21جا  مصطلح )الحكم( في صيغة الجمع )أ حكام( في المواد ) كا

 دللته ال صولية أ يضا.

: ما يقوم به ذلك الشي  من التقوم. وقيل: ركن الشي : ما يتم به، وهو داخل فيهالركن -1
(4)

. 

ل به :وقيل أ يضا هو ما ل وجود لذلك الشي  اإ
(5)

 ؛ كالقيام في الصلاة.

عندما تناول مسأ لة اقرفان الفاتحة بالخطبة في مجلس العقد  1ف 5الركن في المادة أ ورد المشرع مصطلح 

ذا حصل ركن الرها  .وعد ذلك زواجا شرعيا اإ

 تحت عنوان أ ركان الزواج. 90في المادة ونص عليه أ يضا بنفس المدلول عند ال صوليين 

وجوده وجود ول عدم لذاتهما يلزم من عدمه العدم، ول يلزم من : هو الشرط -2
(6)

. 

ينتفي الرجم و  ،المشروط؛ كالإحصان الذي هو سبب وجوب رجم الزانيعدم الشرط ويرفتب على عدم 

ل المحصن، وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ينتفي وجوبها بانتفائه لنتفائه، فلا يرجم اإ
(7)

. 
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فاعتبرت المادة (، 10مكرر، 0، 95)أ ورد المشرع مصطلح )الشرط( وال لفاظ المش تقة منه في المواد 

ذا توفر زواجا د مجلس العقد يعفي الفاتحة بالخطبة مثلا أ ن اقرفان  95 المادة عددت و ، ركن الرها وشروط الزواجاإ

 لموانع الشرعية.اشهود، وانعدام ال ولي، و الصداق، و الهلية، و بالتفصيل؛ كال   شروط الزواج 90

ليها أ بق  المشرع الشرط  على معناه ال صولي ولم يحمله محملا أ خر.  وفي المواد الثلاث المشار اإ

 : هي صلاحية الإنسان، لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.ال هلية -2

 :نوعانوهي 

نسان، أ ن تثبت له كل : وهي صلاحية أ هلية الوجوب - أ   ن واجبات. و القوق، وتجب عليه الحاإ أ ساس هذه اإ

نسان من بين أ نواع الحيوان؛ و  صار أ هلا لما له على هوئها ال هلية الذمة؛ وهي صفة فطرية اختص الله بها الإ

نسان.  وعليه، وهي ثابتة لكل اإ

: وهي صلاحية المكلف للتصرف الشرعي، قول وفعلاأ هلية ال دا   - ب
(8)

. أ و صلاحية الإنسان ل ن يمارس 

لى نوعين:التصرفات وترفت  ب عليها أ ثارها المعتبرة شرعا. وهي مرتبطة بالإدراك والتمييز، وتنقسم اإ

ال ول: أ هلية أ دا  ناقصة: وهي تؤهل من وجدت فيه لممارسة بعض التصرفات وتصح منه؛ كالعبادات 

لى ما قبل البلوغ. نسان من سن التمييز اإ  من صلاة وصوم وحج، وهي تثبت للاإ

: وهي تؤهل من وجدت فيه لممارسة كل التصرفات الشرعية، وترفتب عليها الثاني: أ هلية أ دا  كاملة

نسان ببلوغه عاقلا راشدا. ليه التكليف بكل وجوهه، وهي تثبت للاإ  أ ثارها المعتبرة شرعا، ويتوجه اإ

نسان بعد كمال أ هليته أ مور فتؤثر على صلاحيته للتكليف فتنقص من أ هليته وربما  وقد تعرض للاإ

 ل مور تسم  بعوارض ال هلية.أ ذهبتها، هذه ا

نما هي أ هلية ال دا ، أ ما أ هلية الوجوب فلا تتأ ثر بها، ل نها مرتبطة  وال هلية التي تتأ ثر بالعوارض اإ

 بوجود الإنسان حقيقة وذلك بولدته حيا.

 وعوارض ال هلية هذه نوعان:
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ار، وليس في قدرته يالعوارض السماوية: وهي التي تطرأ  على الإنسان، وليس له فيها كسب ول اخت  - أ  

 .. وغيرها.العته،والنس يان، و الجنون، كالحيض، والنفاس، و ،  تجنبها

ما بمباشرة أ س بابها، أ و و  - ب عوارض مكتس بة: وهي أ مور يكون للمكلف كسب فيها واختيار في حصولها: اإ

زالة أ س بابها، وقد تكون من المكلف نفسه، وقد تكون من غيره، ومن هذه العوارض: الجهل،  بالتقصير في اإ

كراه السكر، الهزل، السفه، الخطأ ، والإ
(9)

 الخ. ...،

( من قانون 85، و81، 95)أ ورد المشرع الجزائري مصطلح )ال هلية( وال لفاظ المش تقة منه في المواد: 

، ويقصد كاملة س نة 10يكون ببلوغ في الزواج نسا  ل وال االرج أ هليةأ ن اكتمال  1/ف95المادة فذكرت ال سرة، 

الرجل هنا: أ هلية ال دا ، وهي متوافقة مع المعنى ال صولي لهذا المصطلح ودللته على معانيه وأ حكامه بأ هلية 

 الشرعية.

ت ه، و وال ، نونكالج  ؛فقطعوارض السماوية العلى  81نصت المادة كما  ف ه، ال ع  وهي  صغر السن،و س 

 ذكرها ال صوليون في كتبهم.شابهة لتلك التي م 

: هي عبارة في ال صل عن جلب منفعة أ و دفع مضرةالمصلحة -1
(10)

. 

وقيل هي: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق
(11)

. 

لغا   :وعرفت أ يضا بأ نها المسأ لة النافعة للناس، الضرورية لهم، والتي لم يرد عن الشارع اعتبار لها أ و اإ

بعينها، ولكن شهدت لها أ صول الدين العامة
(12)

 . 

: جلب نفع ودفع ضرر، في حدود المحافظة على مقاصد الشريعة، وهذا هو المعنى عرفت كذلك بأ نها كما

 المناسب للحكم.

لى ثلاثة أ قسام:  وهي تنقسم بالنظر اإلى شهادة الشرع لها بالعتبار، أ و عدمه اإ

 صالحة ل ن ال ول: مصالح معتبرة، وهي المصالح التي قام الدليل الشرعي على رعايتها واعتبارها، وهي

 يعُلل بها ويرُتب الحكم عليها.
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1الجزء  4المجلد عدد خاص  4السنة   

لغائها، وهذا النوع ل يصح  هدارها واإ الثاني: مصالح ملغاة، وهي المصالح التي قام الدليل الشرعي على اإ

 التعليل بها أ و بنا  الحكم عليها باتفاق العلما .

اعتبارا الشرعي عليها المسكوت عنها شرعا، حيث لم يرد الدليل الثالث: مصالح مرسلة، وهي المصالح 

لغا لغائها أ و اإ ، ولذلك سميت بالمصالح المرسلة، أ ي المطلقة عن دليل يدل على اعتبارها أ و اإ
(13)

. 

( من قانون ال سرة، 09، 80، 82، 52، 95)ورد مصطلح )المصلحة( وال لفاظ المش تقة منه في المواد 

ذا كانت هناك س   10بالزواج لمن م دون سن في فقرتها ال ولى للقاضي أ ن يرخص  95فقد أ جازت المادة  نة اإ

أ و حفاظا على يتيمة وأ موالها، وغيرها من  ،كف ؛ كمصلحة القاصر في الزواج لعدم تفويت مصلحة أ و ضرورة

 الحالت التي تس تدعي زواج القاصر رغم عدم اس تكماله للسن المقررة قانونا.

 .المحضونهذا  مصلحةيراع  فيهم ترتيب ال شخاص ال ولى بحضانة الطفل  لى أ ناإ  52المادة وأ شارت 

ولم يخرج اس تعمال المشرع لمصطلح )المصلحة( عن معناه ال صولي، ل ن مصلحة المحضون تقتضي 

اس تثنا ه مثلا من قاعدة السن القانوني للزواج لعدم تفويت مصلحة راجحة له في ذلك، وهذا هو مقصود المصلحة 

كيد أ نه الهدف الذي سيراعيه قاضي شؤون ال سرة في أ  وليين وهو جلب منفعة ودفع ضرر عنه، و عند ال ص

 ترخيصه.

كما أ ن المشرع قد حافظ على نفس المقصد في مسأ لة مراعاة مصلحة المحضون في ترتيب الحاهنين له 

وهو تقديم النسا  على الرجال في  قانونا، على الرغم من أ نه خالف الرفتيب المشهور لفقها  الشريعة لهؤل  الحاهنين،

الحضانة ل نهن أ شفق وأ رفق، وبها أ ليق، ول شك أ ن مخالفته هذه بنيت على المصلحة من وجهة نظره، وهذا هو 

 المطلوب، ل ن مسأ لة الرفتيب تبق  مسأ لة اجتهادية لها ما يبررها شرعا وقانونا.

ليها أ علاه، نجد أ ن المشرع قد وفي كل مواد قانون ال سرة التي ورد فيها مصطلح )المصل حة( المشار اإ

 اس تعملها فيما هو أ نفع للقاصر، وهذا هو المعنى المراع  في أ صول الفقه.

ن لم يتناول الممنوع هلك أ و قارب؛ كالمضطر لل كل واللبس بحيث لو بقي ـ: هي بلوغالضرورة -5  ه حدا اإ

جائعا، أ و عريانا لمات، أ و تلف منه عضو
(14)

. 
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الخطر، أ و المشقة الشديدة؛ بحيث يخاف حدوث ضرر، أ و أ ذى حالة من ن لإنسااعل  وقيل: هي أ ن تطرأ  

بالنفس، أ و بالعضو، أ و بالعرض، أ و بالعقل، أ و بالمال وتوابعها ويتعين أ و يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أ و ترك 

عالواجب أ و تأ خيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشر 
(15)

. 

لى هذا المعنى أ شار كما تعتبر الضرورة من المقاصد الشرعية التي رعتها الشريعة الإسلامية،  واإ

ذا فقدت لم تجرِ مصام قياالضرورية ما لبد منها في بأ ن الشاطبي:  عل  لح الدنيا مصالح الدين والدنيا، بحيث اإ

...ستقامةا
(16)

. 

 95المادة حيث نصت من قانون ال سرة،  (98 ،95)المشرع مصطلح )الضرورة( في المادتين ذكر 

أ ن كاملة، ويمكن للقاضي  س نة 10أ ن اكتمال أ هلية الرجل والمرأ ة في الزواج يكون ببلوغ سن السابق ذكرها على 

ذا اقتضت المصلحة أ و الضرورة بالزواج قبل لهما يرخص   .ذلكهذا السن اإ

)الضرورة( في المادة يختلف عن معناه ال صولي أ ن المعاني التي يحملها مصطلح ته هنا لاحظ ما يمكن م

ودللته على المعاني وال حكام الشرعية، ل ن الضرورة شرعا ترتبط أ ساسا بدفع مفسدة بارتكاب مال يجوز في 

 ال صل، أ ما الزواج قبل سن الرشد المقرر قانونا ففيه مصلحة وليس ضرورة بل على ال غلب حاجة.

مكان  منها أ نه 2في الفقرة وبينت عن تعدد الزوجات  تتحدثف  98أ ما المادة   ص يخ الرف رئيس المحكمة باإ

قناعه بم بزواج جديد الذي دفعه لهذا الزواج، الشرعي  هبررحالة تأ كده أ نهما موافقان على ذلك، وتمكن الزوج من اإ

 .هذه الزوجةالشروط الضرورية ل على أ ن يوفر كل  درأ نه مس تطيع وقاو 

الضرورية هنا الشروط المهمة واللازمة لضمان حياة زوجية مس تقرة، شروط تجمل بالشروط يقصد و 

نفاق والعدل بين الزوجات، وهي بهذه المعاني تختلف عن المعنى ال صولي  الحياة الزوجية وتحس نها؛ كالقدرة على الإ

 .للضرورة

وجوب الزكاة، وال بوة مع الحكم؛ كالدينْ مع عرفه الزركشي: بأ نه ما يلزم من وجوده عدم وجود  :المانع -5

القصاص
(17)

. وعرفه في موهع أ خر بقوله: هو الذي يلزم من وجوده العدم، ول يلزم من عدمه وجود ول عدم 

لذاته
(18)

. 

 قسمين: ينقسم اإلىهو و 
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: مانع الحكم: وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مس تلزم لحكمة مقتضاها بقا  نقيض حكم ال ول

ذا قتل السبب، مع بقا  حكمة السبب؛ كال بوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان، فلا يقتل ال ب  قصاصا اإ

 ابنه عمدا وعدوانا.

كالدين في باب الزكاة مع ملك  الثاني: مانع السبب: وهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا؛

 -وهو الغنى –فامتلاك النصاب مظنة الغنى، ولكن الدينْ يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة النصاب، 

ويهدمه، فلا تجب في هذا المال زكاة بسبب الديْن
(19)

. 

، 125، 121، 12، 12مكرر،  90اس تعمل المشرع مصطلح )المانع( وال لفاظ المش تقة منه في المواد )

شروط صحة الزواج، والتي من بينها: )انعدام الموانع  مكرر 0( من قانون ال سرة، فقد ذكر مثلا في المادة 101

الشرعية للزواج(، أ ي خلو الزجين من هذه الموانع سوا  كانت مؤبدة، أ و مؤقتة، حيث نص على هذا التقس يم في 

 على الرفتيب. 29، و12، ووضحهما في المادتين وما بعدها 12المادة 

وما  121كما ورد هذا المصطلح في المواد المتعلقة بال شخاص الممنوعين من الميراث الذين حددتهم المادة 

 بعدها، حيث بينت أ وصافهم؛ كقاتل المورث عدوانا وعمدا،  وشاهد الزور...الخ.

ن في كل هذه المواد لم يخرج اس تعمال المشرع لمصطلح )المانع( ع ن معناه ال صولي، من حيث وبالنتيجة فاإ

 أ ن وجوده يكون مانعا للحكم، أ و مانعا للسبب.

عبارة عما وافق الشرع وجب القضا  أ و ل :الصحيح -8
(20)

. 

العبادات: موافقة أ مر الشارع في ظن المكلف ل في نفس ال مر، فكل من جانب لصحة في يقصد باو 

ن  يات أ  أ مر بعبادة توافق ال مر بفعلها كان  شرط من شروطها أ و وجد مانعبطل بها صحيحة واإ
(21)

. 

أ نه متطهر، وتبين أ نه لم يكن متطهرا، فصلاته صحيحة عند عتقد وهو ي  المصلي الذي أ دى صلاتهف

المتكلم لموافقة أ مر الشارع بالصلاة على حسب حاله، ل ن الصحة عنده عبارة عن موافقة أ مر الشارع، وجب 

لكونها غير مسقطة  للقضا ، ل ن الصحة عندم عبارة عن سقوط  القضا  أ و لم يجب، وغير صحيحة عند الفقها 

القضا  فعلا
(22)

. 
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حكم الشارع كان ، شروطال و  ركاناس توفت كامل ال   نأ فعال المكلفين اإ ذكر العلما  في مواطن كثيرة بأ ن و 

ذا أ ما ، يحةصح فيها أ نها   .طلةباأ نها غير صحيحة، بمعنى أ نها  هاحكم كان ، لم تس توف ذلكاإ

ذا وقع الفعل صحيحا و  فتبرأ  ذمة المكلف منه؛ مثل الصلاة المس توفية أ ثاره الشرعية، ت عليه جميع ترتباإ

 العبادات.لجميع ال ركان والشروط في مسائل 

فاإن وقوعه صحيحا يرتب جميع أ ثاره الشرعيةالمعاملات؛ كالنكاح مثلا في مباحث و 
(23)

. 

( كلها 29، 21، 19أ و بأ لفاظ مش تقة منه في المواد )وقد أ ورد المشرع مصطلح )الصحيح( بهذا اللفظ 

أ ن  19لمادة من ا 1قد جا  مثلا في الفقرة فيد المعنى ال صولي وهو ترتب ال ثار الشرعية على الفعل الصحيح، في 

شارةمن صحيحا الإيجاب والقبول يقع  ذ، فالعاجز عن الكلام بكل ما يفيد معنى الزواج في اللغة والعرف كتابة أ و اإ ا اإ

 .والقانونيةالشرعية  هأ ثار ت على عقده جميع ترتب والقبول من العاجز صحيحا يجابلإ اوقع 

ذا  21المادة نصت و  مقتضياته الشرعية، كانت النتيجة بطلان  اقرفن عقد الزواج بشرط ينافيعلى أ نه اإ

 أ ثاره الشرعية، وهذا هو المعنى ال صولي.فترفتب عليه جميع العقد، الشرط وصحة 

وفق معناه ال صولي ونصها: )يثبت النسب  29الفقرة ال ولى من المادة اس تُعْمِل هذا المصطلح في  كما

بالزواج الصحيح...(، أ ي الذي اس توفى أ ركانه وشروطه الصحيحة، وبذلك ترفتب عليه أ ثاره الشرعية، ومن أ ثاره 

 .ثبوت النسب

والمعصية، والذنب، والمزجور عنه، والمتوعد  : هو ما يذم فاعله ويمدح تاركه. ويقال له المحظور،الحرام -0

عليه، والقبيح
(24)

. 

: هو الفعل الذي يذم شرعا فاعلهوقيل
(25)

. 

لزام، ويس تحق فاعله الذم طلب الشارع الكف عن الفعل على  أ يضا بأ نه: وقيل وجه الحتم والإ

 والعقاب، وتاركه التقدير والثواب.

لى نوعين: لذاته، ولغيره:  ينقسم الحرام اإ
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ذا كان  نه اإ فالحرام لذاته: ما قصد الشارع تحريمه ذاتيا لما فيه من القبح الذاتي والمضرة والمفسدة لذاته، فاإ

ذا كان تصرفا فعليا هارا يقع جريمة؛ كالسرقة والزنا  عقدا يقع باطلا؛ كبيع الميتة، وتزوج المحرمات من النسا ، واإ

 بيحة لذاتها.وخيانة ال مانة، وغير ذلك من ال فعال ال خرى الق 

أ ما المحرم لغيره: فهو ما يكون مشروعا لذاته، ولكن أ صبح قبيحا ومضرا لغيره؛ كالخطبة على خطبة 

ذا كان مؤديا  الغير، والبيع على بيع الغير، ونحوهما، فاإن كلا من الخطبة والبيع عمل مباح لذاته، لكنه يصبح حترما اإ

لحاق الضرر بالغير، ومع ذلك فالفاعل يعتبر لى اإ  أ ثما، والتصرف يكون صحيحا منتجا ل ثاره عند جمهور الفقها اإ
(26)

. 

لى  11أ ورد المشرع الجزائري مصطلح )الحرام( في المواد ) واس تعمله لبيان (  من قانون ال سرة، 29اإ

والمحرمات من النسا  التي ل يجوز للرجال الزواج بهن، فكان متوافقا مع معناه ال صولي الدال على  الزواجموانع 

تحريم الزواج بالمذكورات من النسا  في هذه المواد واعتبار الزواج بهن ممنوعا شرعا، وهو حرام جزما يقتضي الكف 

لزام، ويس تحق فاعله الذم والعقاب.  عنه على سبيل الحتم والإ

ل عن أ صلصولال   -19 : جمع أ صل، وهو ماله فرع، ل ن الفرع ل ينشأ  اإ
(27)

، وأ صل الشي : ما منه الشي ، 

 أ ي: مادته، كالوالد للولد، والشجرة للغصن، وكالكتاب أ صل لما ينبني عليه، وكالس نة أ صل لما يعرف من جهتها.

المس تصحب، الصورة المقيس : القاعدة، الدليل، الراجح، اة، منهدلولت عديدعلى مال صل ويطلق 

عليها، الرجحان، القاعدة المس تمرة، التعبد، الغالب في الشرع، اس تمرار الحكم السابق، المخرج
 (28)

 الخ. ...،

وأ صول الفقه: أ دلته
(29)

لى ال دلة على  . وقيل أ صول الفقه: هي ال دلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها اإ

ب الله عز وجل، وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأ فعاله، واقراره، واجماع ال مة، سبيل الإجمال، وال دلة ههنا خطا

لى ال دلةلةوالقياس، والبقا  على حكم ال صل عند عدم هذه ال د ، وفتيا العالم في حق العامة، وما يتوصل به اإ
(30)

. 

، 150، 151، 120، 55، 15المشرع مصطلح )ال صول( وال لفاظ المش تقة منه في المواد )اس تعمل 

ياه على واحد من معانيه ال صولية المذكورة أ علاه، ل ن ال صل ما له 151، 159 فرع، (  من قانون ال سرة، حاملا اإ

ن نزل، وهي المعاني التي دلت  ن علا، والولد فرع ال ب واإ ل عن أ صل، فال ب أ صل للولد واإ وأ ن الفرع ل ينشأ  اإ

 صطلح ال صل أ و ال صول في كل المواد المذكورة.عليها المواهع التي ورد فيه م
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 : البطلان والفساد -11 -11

فالبطلان هو: وقوع الفعل غير كاف لإسقاط القضا ، وقيل هو: مخالفة ال مر
(31)

. 

ذا لم تقع أ فعال المكلفين مس توفية أ ركانها وشروطها،   .كانت غير صحيحة وباطلةفاإ

نتج عن العقود المس توفية ال ثار ت هذه شرعي، ل ن أ ن العقد ل ينتج أ ي أ ثر  :يقصد بالبطلان هناو 

أ و المعاملاتالعبادات لجميع ال ركان والشروط المطلوبة فيه من قبل الشارع، سوا  أ كانت من مسائل 
(32)

. 

ن الفساد  والبطلان: بمعنى واحد عند جمهور ال صولييناإ
(33)

، فلم يفرقوا بينهما سوا  أ كان التصرف 

 عبادة أ و معاملة، فهما لفظان مرفادفان عندم.

أ ما الحنفية: فوافقوا الجمهور في العبادات، ولم يفرقوا فيها بين الفساد والبطلان، ل ن أ ي خلل فيها سوا  

 أ كان في ركن أ و شرط يرفتب عليه عدم الاعتداد بها شرعا.

 يشرع أ صلا، كبيع الميتة، وبيع المعدوم. فالباطل فيها: هو التصرف الذي لم وفرقوا بينهما في المعاملات:

وأ ما الفاسد: فهو التصرف المشروع في أ صله، ولكنه غير مشروع بوصفه، وذلك كما لو باعه تمرا بتمر 

ن البيع فاسد وليس بباطل، ل ن الخلل لم يكن في أ صل العقد لتوفر أ ركانه، فاإن كلا من البدلين  أ كثر منه، فاإ

ولكن الخلل كان في الوصف وهو الزيادة، ل ن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلوم، وهو مال متقوم شرعا،
(34)

: )التمر بالتمر، 

ل ما اختلفت  والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلْا بمثل يدا بيد فمن زاد أ و استزاد فقد أ ربى اإ

أ لوانه(
(35)

. 

( من 21، 22، 21ظ المش تقة منهما في المواد )أ ورد المشرع مصطلحي ) البطلان والفساد( وال لفا

 .قانون ال سرة

لى أ ن المشرع الجزائري وهع البطلان أ قوى مرتبة من  وباس تقرا  نصوص المواد المذكورة نخلص اإ

ذا كان السبب قويا كان الزواج باطلا كانعدام الرها في المادة  )يبطل بنصها:  22الفساد من حيث السبب، فاإ

ذا اختل ركن الرها(. بمعن أ ن الزواج الباطل هو ما اختل أ و انعدم فيه ركن الرها، وهو تصرف غير  الزواج اإ
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 معزة
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1الجزء  4المجلد عدد خاص  4السنة   

مشروع أ صلا، أ ما الزواج الفاسد فهو ما انعدمت فيه شروط صحته كالشاهدين
(36)

، وهو تصرف مشروع في 

 أ صله، لكنه غير مشروع بوصفه لنعدام الشهود فيه.

حيزا كبيرا من النقاش، وعرفت اختلافا كبيرا بين علما  ال صول وفقها  الشريعة لقد أ خذت هذه المسأ لة 

اإلى  21الإسلامية قديما وحديثا، وتسلل ذلك اإلى شراح قانون ال سرة الجزائري عند شرحهم وتفسيرم للمواد من 

 دراسة. ا، ولمن أ راد تفصيل المسأ لة وفهم تفريعاتها فعليه بالرجوع اإلى هذه الكتب فقد أ ش بعته21

 -البطلان والفساد-لكن ما يهمنا هنا هو: هل أ خذ المشرع بالمعاني ال صولية لهذين المصطلحين 

 واس تعملها بنفس الدللت والمحاميل أ م ل؟

لى أ ن المشرع لم يخرج فيها عن المعاني ال صولية  ليها يمكن الخلوص اإ باس تقرا  ما جا  في المواد المشار اإ

لى لهذين المصطلحين، بغض  النظر عن المعاني والمقاصد التي حملهما عليها، وبغض النظر عن ال را  التي ذهبت اإ

 وجود تناقض بين هذه المواد فيما يحمل عليه البطلان والفساد.

وفي كل ذلك فاإن المشرع بالجملة قد حافظ على معانيها ال صولية ودللتها الشرعية على ال حكام وهذا 

 .البحثية الذي يهمنا في هذه الورقة

: هو اللفظ الموهوع لحقيقتين مختلفتين أ و أ كثر، وهعا أ ول؛ من حيث هما كذلكالمشرفك -12
(37)

. 

ة ـــــد الحيثيـــــــ، وخرج بقياة وعلى غيره مجاز ــــــــــشي  حقيقأ ي خرج بالوهع ما يدل على قد ف

نها مشرفكة في هو المتواطئ، ف  عنى الميتناول الماهيات المختلفة لكن ل من حيث هي كذلك بل من حيث اإ

واحدال
(38)

. 

نه يأ تي للطهر وللحيض، هو : قيلو  اللفظ الموهوع لكل واحد من معنيين فأ كثر، وذلك كالقر  فاإ

نه وهع للباصرة، وللعين الجارية، ووهع للحاضر من كل شي ، وللخيار من  الشي ، وللذهب، وكالعين فاإ

 وللجاسوس، ولغير ذلك من المعاني.

نها تطلق على  ويقع الاشرفاك في ال سما  كما في ال لفاظ السابقة، ويقع في ال فعال، وذلك كعسعس فاإ

نها تأ تي لبتدا  الغاية، وللتبعيض، ولغير ذلك من المعاني أ قبل وأ دبر، ويقع في الحروف أ يضا، كمن فاإ
(39)

. 
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انون ال سرة قد او لمالفقه في الصياغة القانونية  أ ثر  أ صول

 الجزائري

( 206.  181/ ص.ص)   

 

1الجزء  4المجلد عدد خاص  4السنة   

( من 155، 52، 25، 25في المواد ) ري مصطلح )المشرفك( وال لفاظ المش تقة منهأ ورد المشرع الجزائ

يتعين على كل زوج وزوجة أ ن يحافظا على كل رابط من  أ نه 25من المادة  ال ولىفقرة قانون ال سرة، فذكر في ال

في المسؤولية  همارك اشت وضرورة ، بينهما والتي تسام في دوام هذه العلاقة المشرفكةعلى الواجبات الزوجية و روابط 

ل بتعاونهما معاهذه التي تقع على عاتقهما، وأ ن  الحقوق المشرفكة ل تتحقق اإ
(40)

، وهذا معنى من معاني الاشرفاك 

 أ صوليا، ل ن الاشرفاك قد يكون لمعنيين أ و أ كثر.

اتفاق كل حيث أ شار المشرع فيها اإلى جواز ، 25المادة من  1الفقرة  كما اس تُعمِل  هذا المصطلح في 

أ موال مختلطة هي كل ، ومن الزوج والزوجة في عقد ل حق أ و مع عقد الزواج على أ موالهما التي يشرفكان فيها

ما في شركة واحدة، أ و في  بينهما، حصلها كل واحد منهما بجهده الخاص وعمله وكده، بصفة مس تقلة، ثم هماها اإ

، وهذا منهما زوج دون فرز وبيان كم يملك كل واحدحساب جار واحد باسم أ حدهما، وغالبا ما يكون حساب ال

 دليل اتفاقهما، وتفاهمهما، واخلاصهما لبعضهما البعض، وهذا أ يضا من معانيه ال صولية.

على معنى  ، وحمله فيهاالتي نصت على المسأ لة المشرفكة في الميراث 155أ يضا في المادة  اس تعمله و

 شقا  الذكور والإناث فيه.تقاسم الثلث بين الإخوة ل م والإخوة ال  

 . وبالمحصلة فقد اس تعمله في هذه المواد وأ عطاه نفس المعاني التي تحتملها معانيه ال صولية، ولم تخالفها

هو الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ويرادفه الفرض، وقالت الحنفية الفرض ما  :-الوجوب–الواجب  -12

ثبت بقطعي والواجب بظني
(41)

. 

ن ثبت التكليف بدليل قطعي مثل الكتاب  فقد فرق الحنفية بين الفرض والواجب وفقا للدليل، فاإ

ن ثبت بدليل ظني؛ كخبر الواح  د والقياس فهو الواجب،ــــوالس نة المتواترة فهو الفرض؛ كالصلوات الخمس، واإ

لوتركا
(42)

. 

عله ويعاقب على ب فما يجيطلقان على هما ف ول معنى،  حكماالعلما  ل خلاف بينهما جمهور عند وهما سوا  

وعدم القيام تركه
(43)

.  

لى أ ربعة باعتبارات مختلفة ينقسم الواجب و   :أ قساماإ
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1الجزء  4المجلد عدد خاص  4السنة   

: ينقسم اإلى واجب مؤقت؛ كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، والحج، القسم ال ول: باعتبار وقت أ دائه

الفقها  على الواجب المطلق اصطلاح وواجب مطلق عن التوقيت؛ كالكفارة الواجبة، والنذور المطلقة، ويطلق 

 الواجب على الرفاخي.

لى ثلاثة أ نواع:سب بح بدوره أ ن الواجب المؤقت ينقسم ال صول على علما  نص و   ارتباطه بالوقت اإ

 ل يسع واجبا أ خر معه من جنسه؛ كالصام في شهر رمضان.الذي واجب مضيق: وهو  - أ  

سه؛ كالصلوات المفروهة فيمكن للمكلف صلاة واجب موسع: يتسع وقته ل دائه ول دا  غيره من جن  - ب

 النافلة قبلها وبعدها.

ن ل يس تغرق فعله كل الوقت واجب مؤقت ذو الش بهين: وهو واجب ل يسع غيره من جنسه، ولك - ت

 .؛ كالصلاة، والصيامل يسع حجا أ خر، لكنه يسع أ عمال أ خرى وفهكالحج مثلا، له،  صصالمخ

ر: ينقسم اإلى واجب حتدد؛ كالزكاة، والصلاة )عدد الركعات فيها حتدد(، التقس يم الثاني: باعتبار المقدا

طعام الجائع. نفاق في سبيل الله، واإ  والحدود)الجلد، قطع اليد(، وواجب غير حتدد؛ كالتعزير على بعض الجرائم، والإ

واجب : ينقسم اإلى واجب عيني؛ كالصلاة والزكاة والحج، و باعتبار المكلف بأ دائهالتقس يم الثالث: 

 كفائي؛ كال مر بالمعروف والنهىي عن المنكر، والجهاد، وصلاة الجنازة.

ينقسم اإلى واجب معين؛ كالصلاة والصيام، وواجب مخير؛ الفعل المأ مور به:  التقس يم الرابع: باعتبار

ك حد خصال الكفارة، وحكم ال سرى
(44)

. 

( وال لفاظ المش تقة منه في كثير من مواد قانون ال سرة -الوجوب –أ ورد المشرع مصطلح )الواجب 

التي أ حكام الطلاق  20(، فذكر في الفقرة ال خيرة من المادة 129، 55، 51، 52، 51، 1،55ف 12، 20منها:)

ملزمة بتسجيل أ حكام الطلاق في الحالة ال خيرة  هفهذ، من النيابة العامةبمراقبة في الحالة المدنية يجب أ ن تسجل 

 المدنية.

عديدة، منها  زوجة طلب التطليق ل س بابوالتي جوزت لكل  12المادة من  1الفقرة وورد أ يضا في 

نفاق عدم تمكن الزوج من  ، بمعنى عساره وقت الزواجرفة باإ عاشريطة أ ل تكون بوجوبه بعد صدور الحكم عليها الإ
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1الجزء  4المجلد عدد خاص  4السنة   

ن ذا لم يلتزم به عدُ  سببا من أ س باب طلب الزوجة التطليق، أ نه بعد صدور الحكم بالإ لزام الزوج به، اإ فاق واإ

م بفعله  نفاقه، وهذا هو معناه ومبناه ال صولي في دللته على الذي يلُزْ  وس يحكم القاضي لها بذلك عقوبة له على عدم اإ

 ويعاقب على تركه.

لزام وهكذا بالنس بة لبقية المواد والمواهع ال خرى فقد أ ورد ف يها المشرع هذا المصطلح بمعنى الحتم والإ

 بالفعل، والذم والعقوبة على الفعل، وكلها معان تدخل دائرة المصطلح أ صوليا معنى ومفهوما.

: هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاتهالسبب -11
(45)

 ؛ كالدلوك للصلاة.

على كونه معرفا لحكم شرعي بأ نه: كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعيكذلك وعرف 
(46)

 ،

 كجعل دلوك الشمس معرفا لوجوب الصلاة.

لى ما يتكرر الحكم بتكرره؛ كالدلوك للصلاة، ورؤية الهلال في رمضان لوجوب الصوم، وهو ينق  سم اإ

 وكالنصاب للزكاة.

لى ما ل يتكرر بتكرره،  وجوب الحج عند تكرر الاس تطاعة عند من يجعلها سببامثل واإ
(47)

. 

ه علامة على انتفا  فحقي قة السبب أ ن الشارع جعل وجوده علامة على وجود الحكم، وجعل انتفا  

المرفتب  الحكمشريطة أ ل يؤثر على الحكم، أ ي أ ن الشارع ربط بين وجود المسبب بوجود سببه، وعدمه بعدمه، 

 .عليه

 :كذلكالسبب مناس با للحكم، وقد ل يكون قد يكون و 

مثل اعتبار مناس بة واضحة جلية، المرفتب عليه الذي توجد بينه وبين الحكم ذلك فالمناسب للحكم: هو 

للخوف والرعب بين نشر ، و بشكل واضح القتل العمد العدوان سببا للقصاص، ل ن القتل فيه اعتدا  على ال نفس

 ناس به القصاص العادل الذي تس تقر معه الحياة.لا مه والناس، ف

لصلاة وقت العلى دخول أ مارة بة للحكم: كجعل دلوك الشمس أ ما السبب الذي ل تظهر فيه مناس  

غير واضحة الظهرصلاة ناس بة بين الزوال ودخول وقت الم  الظهر ووجوبه، فاإن
(48)

. 
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1الجزء  4المجلد عدد خاص  4السنة   

في مثلا فقد جا  ، (115، 51، 55ورد المشرع مصطلح )السبب( وال لفاظ المش تقة منه في المواد )أ  

زوجة من ال س باب التي تسقط حقها في ممارسة حضانة عمل الأ نه ل يجب أ ن يكون  55المادة من  91الفقرة 

يلزم من عمل المرأ ة سقوط حقها في ممارسة حضانة فلا ، أ طفالها، ويجب مراعاة مصلحتهم في ذلك في كل ال حوال

ذا تسبب عملها في فوات مصلحة المحضون كما أ شارت الفقرة ال خيرة من المادة،  ل اإ هذا  يخرج وبالتالي لأ ولدها، اإ

 صولي لهذا المصطلح، ول يختلفان في الحكم كذلك.المفهوم عن المعنى ال  

ذا زال سبب ، التي أ وجبت عودة حق 51نصوص عليه في المادة وهو نفس المعنى الم  الحضانة اإ

سقوطه، فقد ربط المشرع حق الحضانة وجودا وعدما بموانعها وجودا وعدما أ يضا، بمعنى أ ن الحكم مرتبط بالسبب 

 وجودا وعدما.

كون أ ن القرابة والزوجية من أ س باب الميراث، وبانتفائهما ينتفي  115ونفس المعنى كذلك تضمنته المادة 

 الإرث.  

 :العرف والعادة -15 -15

هو ما اس تقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول العرف: -
(49)

. 

العقول، وتلقته الطبائع بالقبولما اس تقرت النفوس عليه بشهادة  :عرف بأ نهكما 
(50)

. 

طلاق: كذلك وقيل ه على ـهو ما اعتاده جمهور الناس وأ لفوه من فعل شاع بينهم، أ و لفظ تعارفوا على اإ

لى الذهن عند سماعه غيره معنى خاص بحيث ل يتبادر اإ
(51)

. 

ليه مرة بعد أ خرىأ ما العادة - : فهىي ما اس تمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا اإ
(52)

. 

والمتتبع لكلام ال صوليين يرى أ نهم كثيرا ما يس تعملون العرف والعادة بمعنى واحد، ل ن مؤداهما  -

واحد
(53)

. 

(  من 58(، والعادة في المادة )58، 1ف 19أ ورد المشرع الجزائري مصطلح )العرف( في المادتين )

اإيجاب وقبول سابقا؛ والتي نصت على صحة تي مرت علينا ال 19المادة من  91فذكر العرف في الفقرة قانون ال سرة، 

 .لكتابة و الإشارةزواج في اللغة والعرف، ومثل عليهما باكل ما يفيد معنى العن التلفظ بهما بالعاجز 
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، حين عدد بعضا من مش تملات النفقة، وما يعتبر من 58في المادة مع بعضهما مع العادة العرف  ذكرو 

 .تهمو عادالناس عرف في  ضرورياته

ما اس تقرت مصطلح العرف في المادتين بنفس المعنى ال صولي، وهو قد اس تعمل لمشرع نلحظ أ ن اف 

 .عليه نفوس الناس والمجتمعات وال مم من جهة العقول، وتلقته طباعهم السليمة بالقبول والتسليم وعدم الرفض

عليه على حكم العقول اس تمرار الناس وكذلك اس تعمل العادة بنفس معانيها ودللتها ال صولية وهو 

 .وعودم مرة بعد أ خرى، فالعادة حتكمة

ل نادراالجنون -18 : هو اختلال العقل، بحيث يمنع جريان ال فعال وال قوال على نهج العقل اإ
(54)

. 

أ فة تحل بالدماغ تبعث على الإقدام على ما يضاد مقتضى العقل من غير هعف في رف بأ نه: كما ع

العبادات المحتملة للسقوط كالصلاة والصوم، ول يسقط عنه همان المتلفات، ووجوب الدية، أ عضائه، يسقط به كل 

وال رش، ونفقة ال قارب، كما ل يسقط
(55)

. 

والجنون يش به أ ول أ حوال الصبا في عدم العقل، وحكمه حكم الصبي غير المميز فليست له أ هلية أ دا ، 

فاقة، فتبطل وقد يكون الجنون مطبقا فتبطل تصرفات المتصف به ا كلها، كما يكون جنونا متقطعا تتخلله فرفات اإ

فاقة معه التصرفات التي تتم في وقت الجنون، وتصح التصرفات التي تتم في الإ
(56)

. 

(  من قانون 191، 81، 81)أ ورد المشرع الجزائري مصطلح )الجنون( وال لفاظ المش تقة منه في المواد 

أ و  ه، أ و وصيهوليية قانون في أ موره ال نونالج ه ينوب عن ناقص ال هلية بسبب أ ن  81المادة في مثلا ال سرة، فذكر 

 .ال سرة ل حكام قانونتنفيذا قدم الم

ذا غير نافذة  81ادة واعتبر تصرفات المجنون في الم  .هجنونمنه أ ثنا   صدرتاإ

ذا بلغ  82أ ما المادة  لى أ نه يحجر على المجنون اإ  .من جنونه ولم يفق، ولم يشفسن الرشد فأ شارت اإ

، فالمجنون حالة الجنون ينوب عنه ال صوليففي هذه المواد الثلاث حمل مصطلح الجنون  على معناه 

ذا بلغ عاقلا، هذا ما قرره علما   شرعا وقانونا ولي، أ و وصي، أ و مقدم، وتعتبر تصرفاته غير نافذة، ويحجر عليه اإ

 ال صول وتبعهم المشرع في قانون ال سرة.
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ت ه  -10 عبارة عن أ فة ناش ئة عن الذات، توجب خللا في العقل، فيصير صاحبه مختلط العقل، فيش به بعض : الع 

كلامه كلام العقلا ، وبعضه كلام المجانين
(57)

. 

بين غير عرف بأ نه: أ فة توجب خللا في العقل يجعل صاحبها مرفددا في أ قواله وأ فعاله بين العقلا  و كما 

، فأ صل العقل موجود عند المعتوه بخلاف أ خر حينا، وتصرف المجانين حينا، فيتصرف تصرف العقلا  العقلا 

المجنون، والعته يش به أ خر أ حوال الصبا في وجود أ صل العقل مع نقص فيه
(58)

. 

لى نوعينوهو   :يتنوع اإ

دراك ول تمييز، وصاحبه يكون كالمجنون، فتنعدم فيه أ هلية ال دا  دون  ت ه ل يبق  معه اإ ال ول: ع 

 ويكون في ال حكام كالمجنون. الوجوب،

دراك العقلا ، وبهذا النوع من العته يكون الإنسان  دراك وتمييز ولكن ليس كاإ ت ه يبق  معه اإ الثاني: ع 

البالغ كالصبي المميز في ال حكام، فتثبت له أ هلية أ دا  ناقصة، أ ما أ هلية الوجوب فتبق  له كاملة، وعلى هذا ل تجب 

المقصود منها المال، ويصح أ داؤها من قبل الولي كضمان المتلفات، وتكون تصرفاته عليه العبادات التي يكون 

ذا  جازة الولي اإ ذا كانت مضرة له ضررا حتضا، وموقوفة على اإ ذا كانت نافعة له نفعا حتضا، وباطلة اإ صحيحة نافذة اإ

كانت دائرة بين النفع والضرر
(59)

. 

( من 191، 81، 81)وال لفاظ المش تقة منه في المواد المشرع الجزائري مصطلح )العته المعتوه(  اس تعمل

قانون ال سرة، وهي نفس المواد التي ذكر فيها مصطلح الجنون، وما قيل هناك يعاد ذكره هنا، فقد اس تعمله المشرع 

ذا صدرت حال كل، ففس معانيه ال صوليةبن ذا بلغ عاقلا، هذا ما قرره  تصرفاته غير نافذة اإ العته، ويحجر عليه اإ

 علما  ال صول وفقها  الشريعة الإسلامية وتبعهم المشرع في قانون ال سرة.

ف ه  -20 نسان، فتحمله على العمل بخلاف موجب العقل والشرع مع قيام العقل الس  : هو خفة تعرفي الإ

حقيقة
(60)

. 

يعمل باختياره ورهاه على خلاف  -السفيهأ ي - همن عوارض ال هلية المكتس بة، ل نعارض  وهو

ل أ نه يؤثر في بعض ال حكام، ليفمخاطب بجميع التكاو كامل ال هلية، هو كما أ نه ل ينافي ال هلية ف مقتضى العقل،  ، اإ

ذا بلغ سفيها، وفي الحجر على البالغ العاقل بسبب  السفهعارض ويظهر هذا ال ثر في منع المال عن الصبي اإ
(61)

. 
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( من قانون ال سرة، 191، 81، 81) مصطلح )السفه( وال لفاظ المش تقة منه في المواداس تعمل المشرع 

وهي أ يضا نفس المواد التي ذكر فيها مصطلح الجنون والعته، فقد جمع المشرع فيه علة الجنون والعته والسفه في 

وهو مناط التكليف، وهذا ما حمله عليه  موهع واحد واعتبر تصرفاتهم ل ترتب أ ي أ ثر شرعي، ل نها مفقدة للعقل

 علما  ال صول وفقها  الشريعة الإسلامية.

: هو ترجيح أ مارة على أ مارة في مظان الظنونالرفجيح -11
(62)

. 

بأ نه تقوية أ حد الطرفين على ال خر، ليُعلم ال قوى، فيعمل به، ويطرح ال خر :وعرف أ يضا
(63)

 . 

تقوى بها على معارهتهاوعرف أ يضا بأ نه: اقرفان ال مارة بما 
(64)

. 

حدى العلتين على ال خرى، ول يصح الرفجيح بينهما  وعرفه القاضي أ بو الخطاب الكلوذاني بأ نه: تقوية اإ

ل أ ن تكون كل واحدة منهما طريقا للحكم لو انفردت، ل نه ل يصح ترجيح طريق على ما ليس كذلك اإ
(65)

. 

قوله تعالى:﴿والذين يتُ وفون منكم ويذرون أ زواجا يرفبصن في القرأ ن الكريم  هذا المعنى ومن ال مثلة على

بأ نفسهن أ ربعة  أ شهر وعشرا﴾
(66)

كل امرأ ة يتوفى عنها زوجها تعتد أ ربعة أ شهر قد دلت ال ية الكريمة على أ ن ، ف

 وعشرة أ يام، سوا  أ كانت حاملا أ م غير حامل.

﴾ وقوله تعالى:﴿وأُوْلتُ ال حمال أ جلهُُن أ ن يضعن حمل هنَُّ
(67)

، يقتضي بعمومه أ ن كل امرأ ة حامل، 

 تنقضي عدتها بوهع حملها، سوا  أ كانت متوفى عنها زوجها أ م كانت مطلقة.

ويلاحظ هنا تعارض مدة عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فمقتضى ال ية ال ولى أ نها بأ ربعة أ شهر 

الحمل، فال يتان متعارهتان في هذه الحالة، وهما متساويتان في القوة، وعشرة أ يام، ومقتضى ال ية الثانية أ نها بوهع 

 فالمجتهد هنا يجب عليه أ ن ينظر في تاريخ ورودهما، فاإن علم تقدم أ حدهما رجح المتأ خر، وحكم بنسخ المتقدم.

 ال ولى متقدمة في النزول عن ال يةأ ن ال ية فرأ ى هذا ما فعله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، 

ن الثانية نسخت ال ولى في ال مور التي ، الثانية ، فأ فتى بانتها  عدة المتوفى عنها زوجها بوهع اتعارهتا فيهوبالتالي فاإ

الحمل
(68)

. 
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التي تتحدث عن واحدة  من قانون ال سرة  (112أ ورد المشرع الجزائري مصطلح )الرفجيح( في المادة )

ذا تعددوا واتحدوا في الجهة، فيكون الرفجيح بينهم هنا  من أ م مسائل الميراث، وهي مسأ لة الرفجيح بين العصبات اإ

لى الميت، أ ما  ذا اتحدوا في بالدرجة، فيقدم ال قرب درجة اإ بقوة بينهم  جيحفيكون الرف ، الجهة والدرجةكل من اإ

ذا اتحدوا في الجهة و الدرجة و القرابة وأ ما القرابة،  نهم يرثوناإ  .بالتساويفي المال بالتالي يشرفكون بالتعصيب و فاإ

 ،بأ ن يقدم ال قوى على ال هعف، ال صولهو نفس معنى مصطلح الرفجيح عند علما  المعنى هذا  

 وال قرب على ال بعد، وهكذا، والمسأ لة مبسوطة في كتب ال صول والحديث.

 ال:خاتمة المق

 :في ختام هذا البحث، يمكن تلخيص أ م نتائجه في النقاط ال تية

اس تعمل المشرع الجزائري كثيرا من المصطلحات ال صولية في الصياغة القانونية لمواد قانون ال سرة وأ بقاها  -1

ل ناذرا.  بنفس معانيها ال صولية، ولم يخالفها اإ

المصطلحات ال صولية التي اس تعملها المشرع في صياغة مواد قانون ال سرة وخالف فيها معانيها  اإن -1

 ال صولية، كانت المخالفة نتيجة اجتهاد لم يخرج عن روح الشريعة الإسلامية ورحابها الواسع.

ن علم أ صول الفقه علم يحتاجه المشرع في الصياغة القانونية لمواد قانون ال سرة، ل نه ي -2 عين على فهم اإ

 .النصوص وتفسيرها، واس تنباط ال حكام من ال دلة التفصيلية

 خلص البحث اإلى جملة من التوصيات، من أ همها: التوصيات :

علما  ال صول في عملية الصياغة القانونية لمواد قانون ال سرة، ل ن علم ال صول من العلوم  اإشراكضرورة  -1

 من الخطأ  في فهم النصوص واس تنباط ال حكام منها. التي تعتمد على العقل والنقل فتعصم الذهن

نشا  لجنة مختصة في المصطلحات اللغوية وال صولية والفقهية لختيار ما يتناسب منها مع ما تقتضيه  -1 اإ

 معانيها في مواد قانون ال سرة.
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ار مباحثه واعتباعتبار أ صول الفقه مرجعا أ ساس يا وتاريخيا في الصياغة القانونية لمواد قانون ال سرة،  -2

ليها في اس تنباط الخاصة بال سرة  .مصادر يرجع اإ

تدريس علم أ صول الفقه لطلاب الحقوق عموما، وطلبة قانون ال سرة خصوصا، ل نه علم يعينهم على فهم  -2

 .النصوص والوثائق القانونية بطرق سليمة، وتفسيرها تفسيرا دقيقا

يعُلم  القاضي كيف فهم الفقها  ال حكام وأ خذوها من أ دلتها، وتوصلوا الى اس تنباطها، فيتمكن من تخريج  -1

 المسائل المس تجدة بنا  على ذلك.

 هوامش المقال:

                                                           
سليمان  ( ينظر: الزركشي، بدرالدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي، البحر المحيط في أ صول الفقه، تحقيق د. عبد القادر العاني، و د. عمر1)

رشاد الفحول 115، ص1م(، ج1088-ه1290قاف والش ئون الإسلامية بالكويت )و ال   ، وزارة1، ط1ال شقر، ط ، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، اإ

 .19اإلى تحقيق الحق من علم ال صول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون س نة النشر، ص

لمام بأ صول ال حكام، ط2) ، وينظر 199، وص05م(، ص1080-ه1219للنشر والتوزيع، الكويت )، دار التقدم 1( ينظر: محمد فوزي فيض الله، الإ

نصاري بشرح مسلم أ يضا: الغزالي، أ بو حامد محمد بن محمد، المس تصف  من علم ال صول ومعه كتاب فواتح الرحموت للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين ال  

مام المحقق الش يخ حتب الله ابن عبد ا الرفاث العربي، بيروت، لبنان، بدون س نة النشر،  اإحيا لشكور، مكتبة المثنى و دار الثبوت في أ صول الفقه للاإ

رشاد الفحول، المصدر السابق، ص11، ص1ج  .19، الشوكاني، اإ

لمام بأ صول ال حكام، المرجع السابق، ص3) رشاد الفحول، المصدر السابق191-191( ينظر: محمد فوزي فيض الله، الإ -19، ص، كما ينظر:  الشوكاني، اإ

11. 

 .05( الجرجاني، علي بن محمد الس يد الشريف، معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، بدون س نة النشر، ص4)

 .190، ص12م(، ج1001-ه1211، وزارة ال وقاف والشؤون الإسلامية، الكويت )1( الموسوعة الفقهية الكويتية، ط5)

 .215، ص1الزركشي عن القرافي، البحر المحيط، المصدر السابق، ج( نقله 6)

 .25، ص2، وج290، ص1( ينظر: الزركشي، البحر المحيط، المصدر نفسه، ج7)

لمام بأ صول ال حكام، المرجع السابق، ص8) ، وينظر: البخاري، علا  الدين عبد العزيز بن أ حمد، كشف ال سرار عن أ صول 121-129( محمد فوزي، الإ

 .221، ص2م(، ج1005-ه1218، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)1ر الإسلام الزددوي، تحقيق عبد الله محمود محمد عمر، طفخ

 وما بعدها. 112م(، ص1995-ه1218، دار المصطف ، دمشق، سوريا)2( ينظر: مصطف  ديب البغا، أ صول الفقه الإسلامي دراسة عامة، ط9)

 .185، ص1در السابق، ج( الغزالي، المس تصف ، المص10)

 .55، ص5( الزركشي، البحر المحيط، المصدر السابق، ج11)

ة ( أ بو اإسلام مصطف  بن محمد بن سلامة، التأ سيس في أ صول الفقه على هو  الكتاب والس نة، مكتبة الحرمين للعلوم النافعة، المملكة العربي12)

 .221السعودية، بدون س نة النشر، ص

، محمد 258-255لي، المدخل للفقه الإسلامي تاريخ التشريع الإسلامي، دار الطباعة الحديثة، مصر، بدون س نة النشر، ص( ينظر: حسن علي الشاذ13)

 .111-121م(، ص1055-ه1285، دار النهضة العربية، مصر )2سلام مدكور، المدخل للفقه الإسلامي تاريخه ومصادره ونظرياته العامة، ط

، دار ال نبا ، الكويت، بدون س نة النشر، 2بهادر الزركشي، المنثور في القواعد، تحقيق تيسير فائق أ حمد  محمود، ط ( الزركشي، بدر الدين محمد بن14)

 .210،  ص1ج
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، وينظر: قطب مصطف  سانو، 58-55(، ص1081، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان)1، ط-دراسة مقارنة -( وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة 15)

 .115(، ص 1999لفقه، دار الفكر، سوريا)معجم مصطلحات أ صول ا

برى، دون لكاية رلتجادراز، المكتبة االله ( ينظر: الشاطبي، أ بو اإسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الموافقات في أ صول الشريعة، تحقيق عبد ا16)

 .15، ص1س نة النشر، ول مكانه، ج

 .219، ص1( البحر المحيط، المصدر السابق، ج17)

 .2210، ص1الزركشي، البحر المحيط، المصدر السابق، ج( 18)

، نشر اإحسان للنشر والتوزيع، 1، عبد الكريم زيدان، الوجيز في أ صول الفقه، ط181، ص1( ينظر: ال مدي، الإحكام، المصدر السابق، ج19)

 .52-52م(، ص199طهران، ايران )

 .02، ص1( ينظر: الغزالي، المس تصف ، المصدر السابق، ج20)

 .212، ص1ينظر: الزركشي، البحر المحيط، المصدر السابق، ج (21)

 .185، ص1( ينظر: ال مدي، الإحكام، ج22)

، ال نصاري، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت مع المس تصف ، المصدر 51( ينظر: عبد الكريم زيدان، الوجيز في أ صول الفقه، المرجع السابق، ص23)

علا  الدين شمس النظر أ بي بكر محمد بن أ حمد، ميزان ال صول، تحقيق د. عبد الملك عبد الرحمان السعدي، ، السمرقندي، 1، ج111، ص1السابق، ج

حيا  الرفاث العربي والإسلامي، )1ط  .129-120، ص1م(، ج1085-ه1295، مطبعة الخلود، وزراة ال وقاف والشؤون الدينية لجنة اإ

رشاد الفحول، المصدر السابق24) ، ال س نوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن، نهاية السول في شرح منهاج ال صول 19، ص( ينظر: الشوكاني، اإ

ول سنته، للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي، ومعه سلم الوصول لشرح نهاية السول لمحمد بخيت المطيعي، عالم الكتب، بدون مكان النشر 

 .50، ص1ج

-ه1219، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية )1 الة،لة، المهذب في علم أ صول الفقه المقارن، ط( ينظر: عبد الكريم بن علي بن محمد25)

 .105، ص1م(، ج1000

م(، 1000، شركة الخنسا  للطباعة المحدودة، بغداد، العراق)1( ينظر: مصطف  ابراهيم الزلمي، أ صول الفقه الإسلامي في نس يجه الجديد، ط26)

 .112-112ص

ح المختصر في ( ابن النجار، محمد بن أ حمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي، شرح الكوكب المنير المسم  بمختصر التحرير أ و المختبر المبتكر شر 27)

 .28، ص1جم(، 1005-ه1218أ صول الفقه، تحقيق د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية )

، ابن جزي، أ بو القاسم محمد بن أ حمد بن محمد بن جزي، تقريب الوصول اإلى علم 15-11، ص1( ينظر: الزركشي، البحر المحيط، المصدر السابق، ج28)

الكوكب  ، ابن النجار، شرح22م(، ص1009-ه1219ال صول، تحقيق د. عبد الله محمد الجبوري، ساعدت جامعة بغداد على طبعه، بغداد، العراق )

، محمد فوزي فيض الله، الإلمام بأ صول 8، عبد الكريم زيدان، الوجيز في أ صول الفقه، المرجع السابق، ص29-20، ص1المنير، المصدر السابق، ج

 .0ال حكام، المرجع السابق، ص

علي البدري، وسعيد عبد اللطيف فودة، دار  ( ابن العربي، القاضي أ بو بكر بن العربي المعافري المالكي، المحصول في أ صول الفقه، تحقيق حسين29)

 .11البيارق، عمان ال ردن، بدون س نة النشر، ص

(، 1081-ه1291، بيروت، لبنان )1( الشيرازي، أ بو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، اللمع في أ صول الفقه، دار الكتب العلمية، ط30)

 .5ص

 .219، ص1لسابق، ج( ينظر: الزركشي، البحر المحيط، المصدر ا31)

 .01، ص1( ينظر: الغزالي، المس تصف ، المصدر السابق، ج32)

 .185، ص1. كما ينظر: ال مدي، الإحكام، المصدر السابق، ج01، ص1( ينظر: الغزالي، المس تصف ، المصدر السابق، ج33)

، التفازاني، سعد الدين 01، ص1. كما ينظر: الغزالي، المس تصف ، المصدر السابق، ج121-129( ينظر: البغا، أ صول الفقه، المرجع السابق، ص34)

محمد  تحقيقمسعود بن عمر بن عبد الله، التلويح اإلى كشف حقائق التنقيح، ومعه التوهيبح شرح التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي، 
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انون ال سرة قد او لمالفقه في الصياغة القانونية  أ ثر  أ صول

 الجزائري

( 206.  181/ ص.ص)   
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، ال نصاري، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت مع 159، ص1عدنان درويش، دار ال رقم بن أ بي ال رقم، بيروت، لبنان، بدون س نة النشر، ج

 .185، ص1، ال مدي، الإحكام، المصدر السابق، ج111، ص1المس تصف ، ج

تحقيق محمد بن ، في صحيحه بشرح النووي، أ بو زكريا يحي بن شرف، النيسابوريأ بو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري الحديث أ خرجه مسلم، (35)

م(، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم الحديث 1992-ه1221، مكتبة الصفا، القاهرة، مصر)1عيادي بن عبد الحليم، ط

 .11-11، ص11(، ج1188)

، دار الخلدونية، القبة، 1ة الجزائري المعدل دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية، ط( ينظر: بن شويخ الرش يد، شرح قانون ال سر 36)

 .199م(، ص1998-ه1210الجزائر)

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1( فخر الدين الرازي، أ بو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين، المحصول في علم ال صول، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط37)

 .82، ص1م(، ج1000-ه1219لبنان)

رشاد الفحول، المصدر السابق، ص38)  .29( ينظر: الشوكاني، اإ

 .101م(، ص1999-ه1211، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان)1( مصطف  سعيد الخن، الكافي الوافي في أ صول الفقه الإسلامي، ط39)

 .21م(، ص 1995ار قرطبة، الجزائر)، د1، ط-دراسة مقارنة  -( ينظر: عبد القادر بن عزوز، أ حكام فقه ال سرة 40)

مام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن ال س  41) نوي، ( ينظر: البيضاوي، القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر، منهاج ال صول بشرح نهاية السول للاإ

 .52، ص1بدون مكان ول س نة النشر، ج ومعه حواش يه المفيدة المسماة سلم الوصول لشرح نهاية السول للش يخ محمد بخيت المطيعي، عالم الكتب،

الدين أ بو  ( ينظر: أ ل تيمية: مجد الدين أ بو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر، شهاب الدين أ بو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام، تقي42)

أ حمد بن عبد الغني الحراني، تحقيق محمد حتي الدين عبد الحميد، العباس أ حمد بن عبد الحليم، المسودة في أ صول الفقه، جمعها أ بو العباس أ حمد بن محمح بن 

 .19مطبعة المدني، القاهرة، مصر، بدون س نة النشر، ص

 .55، ص1( ينظر: ال س نوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن، نهاية السول في شرح منهاج ال صول للبيضواي، المصدر السابق، ج43)

-ه1215، دار الخير، دمشق، سوريا )1الحكم الشرعي، ط –المصادر  –الوجيز في أ صول الفقه الإسلامي المخل ( ينظر: محمد مصطف  الزحيلي، 44)

 وما بعدها. 290، ص 1م(، ج1995

 .210، ص1( ينظر: الزركشي، البحر المحيط، المصدر السابق، ج45)

م(، 1082-ه1292ل حكام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان )( ال مدي، س يف الدين أ بي الحسن علي بن أ بي علي بن محمد، الإحكام في أ صول ا46)

 .181، ص1ج

 .295، ص1( ينظر: الزركشي، البحر المحيط، المصدر السابق، ج47)

 .11( ينظر: مصطف  سعيد الخن، الكافي الوافي، المرجع السابق، ص48)

لى أ نه تعريف الغزالي في المس تصف ، ص1025)( أ حمد فهمي أ بو س نة، العرف والعادة في رأ ي الفقها ، مطبعة ال زهر، مصر 49)  .8م(، وأ شار اإ

 .111( الجرجاني، معجم التعريفات، المصدر السابق، ص50)

 .251( حسن علي الشاذلي، المدخل للفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص51)

 .111( الجرجاني، معجم التعريفات، المصدر السابق، ص52)

 .150م(، ص1999-ه1219، دار الكلم الطيب، دمشق، سوريا)1سعيد الخن، أ بحاث حول أ صول الفقه الإسلامي تاريخه وتطوره، ط ( مصطف 53)

ح شرح التنقيح مع التلويح اإلى كشف حقائق التنقيح، للتفازاني، سعد الدين مسعود بن عمر الله بن مسعود المحبوبي، التوهي ( صدر الشريعة عبيد54)

 .210-218، ص1تحقيق محمد عدنان درويش، دار ال رقم بن أ بي ال رقم، بيروت، لبنان، بدون س نة النشر، جبن عبد الله، 

عروف بابن ( المولى عبد اللطيف الشهير بابن الملك، شرح منار ال نوار في أ صول الفقه، وبهامشه شرح الش يخ زين الدين عبد الرحمان بن أ بي بكر الم55)

 .229، بيروت، لبنان، صالعيني، دار الكتب العلمية

، 1، كما ينظر: صدر الشريعة، التوهيبح شرح التنقيح، المصدر السابق، ج211( محمد سلام مدكور، المدخل للفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص56)

 .259-210ص
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 .112( الجرجاني، معجم التعريفات، المصدر السابق، ص57)

، كما ينظر: صدر الشريعة، التوهيبح شرح التنقيح، المصدر السابق، 215لامي، المرجع السابق، ص( ينظر: محمد سلام مدكور، المدخل للفقه الإس58)

 .252-251، ص1ج

 .192( ينظر: عبد الكريم زيدان، الوجيز في أ صول الفقه، المرجع السابق، ص59)

 .112، 2( البخاري، كشف ال سرار، المصدر السابق، ج60)

، ابن الملك، شرح منار ال نوار في أ صول الفقه، المصدر السابق، 110-118في أ صول الفقه، المرجع السابق، ص ( ينظر: عبد الكريم زيدان، الوجيز61)

 .255، ص229ص

 .215، ص( الغزالي، أ بو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المنخول من تعليقات ال صول، تحقيق د. محمد حسن هيتو، دار الفكر، بدون س نة النشر62)

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الدين الرازي، أ بو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين، المحصول في علم ال صول، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط( فخر 63)

 .288، ص1م(، ج1000-ه1219لبنان)

رشاد الفحول، المصدر السابق، ص64)  .292( الشوكاني، اإ

، دار المدني، جدة، 1ن الحسين الحنبلي، التمهيد في أ صول الفقه، تحقيق د. محمد علي بن ابراهيم، ط( ينظر: أ بو الخطاب الكلوذاني، حتفوظ بن أ حمد ب65)

 .115، ص2م(، ج1081-ه1295المملكة العربية السعودية )

 .122( سورة البقرة، جز  من ال ية 66)

 .2( سورة الطلاقة، جز  من ال ية 67)

لمام بأ صول 68)  .121-122ال حكام، المرجع السابق، ص( ينظر: محمد فوزي فيض الله، الإ


